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 ملخص

لجزائــي الصــادر بالإدانــة علــى تأدیــب الموظــف العــام فــي التشــریعین تناولــت هــذه الدراســة أثــر الحكــم ا
جریمــة جزائیــة  :وصــفین االأردنــي والإمــاراتي، حیــث تثــور الإشــكالیة عنــدما یرتكــب الموظــف العــام فعــلا ذ

ومخالفة تأدیبیـة. ومـا هـو أثـر الحكـم الجزائـي علـى السـلطات التأدیبیـة، ذلـك أن هـذا الفعـل یقتضـي تحـرك 
ائیــة والتأدیبیــة كــل فــي مجــال عملهــا. الأمــر الــذي یخشــى منــه صــدور قــرارات متناقضــة مــن الســلطات الجز 

 جهتي التحقیق التأدیبیة والجزائیة.

وخلصت الدراسة إلى جملة من النتائج والتوصیات، مـن أهمهـا أن الأحكـام الجزائیـة الصـادرة بالإدانـة 
ا أن المشـرع أخـذ بنظـام وقـف تنفیـذ العقوبـة لا تقید سـلطات التأدیـب فیمـا تصـدره مـن جـزاءات تأدیبیـة، كمـ

والتــي تــنعكس علــى المســاءلة التأدیبیــة والتــي تقتضــي وجــوب التــدخل التشــریعي لبیــان أثــر الحكــم الصــادر 
بوقــف تنفیــذ العقوبــة علــى العقوبــات التبعیــة المنظمــة فــي التشــریع الــوظیفي، ووجــوب الإصــلاح والتوفیــق 

 یة والتأدیبیة لمنع تضارب الأحكام.التشریعي بین نظامي المساءلة الجزائ

 المساءلة التأدیبیة التأدیب، الحكم الجزائي،  الدالة:الكلمات 
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The effect of A Criminal Conviction on the Disciplinary Procedures against 

A Civil Servant in the laws of Jordan and UAE 
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Abstract 

 

This article examines the effect of a criminal conviction on the disciplinary 

procedures against a civil servant in the laws of Jordan and the United Arab 

Emirates (UAE). If a civil servant commits a wrongful act that qualifies as both 

a crime and a disciplinary violation, a question arises as to the consequences of 

the criminal conviction for the disciplinary authority. If parallel proceedings 

were to be pursued before the criminal and disciplinary authorities, 

contradictory decisions may be delivered by each authority within its 

competence.  

 

The article puts forward a number of conclusions and recommendations; 

mainly: while criminal convictions do not preclude the disciplinary authorities 

from applying disciplinary sanctions, the legislature allows for the suspension 

of punishment, which should also affect the disciplinary procedure. Therefore, a 

legislative amendment is recommended to clarify the effect of the suspension of 

the punishment on the ancillary sanctions contained in civil service regulations. 

The legislative reform will reconcile the rules of criminal liability with the 

disciplinary system to avoid contradictory decisions. 

 

Key words: Disciplinary procedures; Criminal judgment; Disciplinary liability 
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 مقدمة:

ر الموظـف العـام العنصـر البشـري الأهـم والأوحـد لأداء المرافـق العامـة لخـدماتها ولضـمان ســیرها یعتبـ
بانتظام واضطراد، وبـالنظر لهـذه الأهمیـة فقـد نظمـت التشـریعات المختلفـة حقـوق وواجبـات الموظـف العـام 

الوظیفـة العامـة و التي یمكن أن تؤدي مخالفتها أن تقام مسؤولیة الموظف التأدیبیة بهدف المحافظة على 
ضمان سیر المرفق العام بانتظام واضطراد، إلا أن الموظف العام قـد یرتكـب فعـلاً لا یمـس فقـط بالوظیفـة 
العامـة وقدسـیتها، وإنمـا یشـكل فعلــه خروجـا علـى أمـن المجتمـع واســتقراره، فیُكیـف فعلـه جرمـا یعاقـب علیــه 

للتجــریم، فــي تحقیــق سیاســة الــردع العــام لمصــلحة جزائیــا باعتبــار أن قــانون العقوبــات هــو الشــریعة العامــة 
 المجتمع ككل.

 :أهمیة الدراسة

تبرز أهمیة الدراسة عندما یرتكب الموظف العام بصفته تلـك، فعـلاً یشـكل مخالفـة مسـلكیة وفـي نفـس 
 –التحقیـق  التـأدیبي الإداري  الوقت جریمة جزائیة، إذ تثیر المسـألة وجـوب بیـان أثـر الحكـم الجزائـي علـى

ومـدى ذلـك الأثـر سـواء أكـان الحكـم صـادر بـالبراءة أم الإدانـة نظـراً لاخـتلاف سـلطات  –ن كان لهـا أثـر إ
التحقیـــق عنـــد تكییـــف الفعـــل جزائیـــا وتأدیبیـــا، الأمـــر الـــذي تبـــدو أهمیتـــه عنـــد بیـــان حجیـــة الحكـــم الجنـــائي 

بمبدأ لا جریمة ولا عقوبـة الصادر بالبراءة أو الإدانة على الموظف العام خاصة أن قانون العقوبات یأخذ 
 .الإداري بمبدأ لا عقوبة إلا بنص إلا بنص، في حین یأخذ القانون

 :إشكالیة الدراسة

تبرز إشكالیة الدراسة عندما نجد عدم الاتسـاق التشـریعي بـین نصـوص قـانون العقوبـات والتشـریعات  
 ة الغموض وتناقض الأحكام.الأمر الذي یرى الباحثان أنه یقتضي تدخلاً تشریعیاً لإزال ،الوظیفیة

 منهج البحث:

اتبعنـا المـنهج الوصـفي التحلیلـي المقـارن عبـر تحلیـل النصـوص التشـریعیة الناظمـة للمخالفـة التأدیبیــة 
مــن حیــث حجیــة الأحكــام الجزائیــة القطعیــة والحكــم الصــادر بوقــف تنفیــذ  علیهــا،وتــأثیر الأحكــام الجزائیــة 

إذا كان للحكم الجزائي أثره على المخالفة التأدیبیة، وهـل یشـمل وقـف حیث تتجلى الإشكالیة فیما  العقوبة،
 الجزائي.تنفیذ العقوبة التأدیبیة الناشئة عن الحكم 

وعلیـه ولتحقیـق الغایـة المرجـوة مـن البحـث سـنعمل علــى تقسـیم الدراسـة إلـى مباحـث ثلاثـة نتنـاول فــي 
الثاني أثر الحكم الجزائي الصادر بالإدانة علـى الأول منها علاقة التحقیق الإداري بالتحقیق الجزائي وفي 

العلاقــة الوظیفیـــة وفـــي الثالـــث نبحـــث فـــي أثـــر الحكــم الجزائـــي الصـــادر بوقـــف تنفیـــذ العقوبـــة علـــى تأدیـــب 
 الموظف العام.
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 والجریمة الجزائیةالعلاقة بین المخالفة التأدیبیة : المبحث التمهیدي

نص وهو جزء من مبدأ الشرعیة القانونیة القائم على أسـاس یأخذ القانون الإداري بمبدأ لا عقوبة إلا ب
أن لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص، وذلك لصعوبة حصر المخالفات المسلكیة التي قد تصدر عن الموظف 
العـــام والـــذي یمثـــل العنصـــر البشـــري ومـــا یصـــدر عنـــه مـــن تصـــرفات تتفـــاوت فـــي اعتبارهـــا اعتـــداء علـــى 

للجــرائم الجزائیــة التــي تخضــع لمبــدأ لا جریمــة ولا عقوبــة إلا بــنص مبــدأ  أخلاقیــات الوظیفــة العامــة، خلافــا
 التجریم العام، إذ لا یجوز المساس بحریة شخص ما دون أن یكون فعله في ذاته مجرماً.

لم تقم التشریعات الأردنیة والإماراتیة نفسها في تعریف المخالفـة التأدیبیـة مكتفیـة بالإشـارة إلـى مبـادئ 
ذه المخالفات، هذا مع قیام المشـرع الإمـاراتي بالمرسـوم بقـانون باعتمـاد تصـنیف لمخالفـات وقواعد تحكم ه

 .)١(الدوام الرسمي فقط وتحدید الجزاء المناسب لها

وعرفتهـا محكمـة  )٢(ذلك عرف البعض المخالفة التأدیبیة بأنها إخلال الموظف بواجبات وظیفتهوعلى 
وإذا كــان القضـاء الإداري الإمـاراتي لــم   )٣(لموظــف لواجبـات وظیفتـه"العـدل العلیـا الأردنیــة بأنهـا "مخالفـة ا

یعمل بشكل مباشـر علـى تعریـف المخالفـة التأدیبیـة إلا أنـه مـن الممكـن اسـتخلاص تعریـف لهـا مـن خـلال 
من الأعمال المحرمة  بأنها إخلال الموظف بواجبات وظیفته أو إتیانه عملاً  أحكام المحكمة الإداریة العلیا

المخالفة التأدیبیة تعني إتیـان الموظـف فعـلا مـن شـأنه الخـروج علـى مقتضـیات وظیفتـه  ویرى أن. )٤(علیه
 على المرفق العام. سلباً  بما قد ینعكس

علـى أمـن المجتمـع واسـتقراره، ویعـرف  أما الجریمة الجزائیة فإنها تعد خروجا عـن مبـدأ الشـرعیة مـؤثراً 
مشـروع صـادر عـن إرادة جنائیـة یقـرر لـه القـانون عقوبـة أو تـدبیر الفقه الجریمة الجزائیـة بأنهـا "فعـل غیـر 

                                                 
وال  ،١/١/٢٠١٦وتعدیلاتــه حتــى  ٢٠١٣لســنة  ٨٢مــن نظــام الخدمــة المدنیــة الأردنــي رقــم  ١٤١المــادة  نظــر نــصا) ١(

 .من اللائحة التنفیذیة لمرسوم القانون ٩١والمادة  لاتحاديماراتي القانون الإقانون الوظیفة العامة امن  ٧٦-٧٣مواد
 .٢٠ص ،٢٠٠٨ ،دار إثراء للنشر ،عمان ،١ط النظام التأدیبي، الوظیفة العامة، نواف، )  كنعان،٢(
 .١٩٧٧ص ١٩٧٢مجلة نقابة المحامین  ٧١/٦٢) عدل علیا رقم ٣(
الموظـف العـام الاتحـادي فـي دولـة الإمـارات  إبـراهیم، تأدیـب الشـوابكة،ورد لـدى  القضائیة، ٢١لسنة  ٢١١الطعن رقم  )٤(

 .٦١٤٧ص، ٢٠١٢العدد الثلاثون،  زهر،الأجامعة  بأسیوط،مجلة كلیة أصول الدین والدعوة  المتحدة،العربیة 
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یجابي أو سلبي جرمه القانون و قرر له عقابا صدر عن إسلوك خارجي ، وعرفها آخر بأنها ")١(احترازي "
 ٢(إنسان مسئول"

عــن فیمــا یتعلــق باســتقلال المســؤولیة التأدیبیــة  -)٣(وعطفــاً علــى مــا ســبق نؤیــد الفقــه الإداري والجزائــي
 المسؤولیة الجزائیة لأسباب عدة منها:

شــرعیة الجریمــة ذلــك أن الجریمــة الجزائیــة یحكمهــا مبــدأ لا جریمــة ولا عقوبــة إلا بــنص إذ أن الأفعــال  -
الجرمیــة محــددة ســلفا مــع عقوباتهــا، خلافــا للمخالفــات التأدیبیــة التــي یصــعب حصــرها لتعلقهــا بســلوك 

  عقوبة إلا بنص.بشري فیحكمها شق واحد من مبدأ الشرعیة لا

مــن حیــث هــدف العقوبــة، أن غایــة العقوبــة التأدیبیــة حســن ســیر المرفــق العــام بانتظــام واضــطراد، أمــا  -
 عبر تحقیق الردع العام. هكلجزائیة فتسعى إلى حمایة المجتمع العقوبة ال

وبــات العق –أسـاس المســؤولیة، أســاس المســؤولیة الجنائیــة هــو الإخـلال بواجــب یفرضــه قــانون التجــریم  -
 ، أما المسؤولیة التأدیبیة فأساسها إخلال الموظف بواجباته الوظیفیة.-بنص خاص

للحقیقـــة، وللحكـــم الجزائـــي حجیـــة أمـــام  مـــن حیـــث حجیـــة الحكـــم والحجیـــة تعنـــي اعتبـــار الحكـــم عنوانـــاً   -
الســلطات التأدیبیــة حیــث تثــور هــذه الحجیــة عنــد الحــدیث عــن موضــوع العلاقــة والتــأثیر المتبــادل بــین 
 المخالفـة التأدیبیـة والجریمــة الجنائیـة فــي حـال ازدواج وصـف الخطــأ المنسـوب للموظــف بارتكابـه فعــلاً 

ســواء، وسنقتصــر هنـا علــى البحـث فــي تــأثیر  یخضـع لكــل مـن المســؤولیة التأدیبیــة والجزائیـة علــى حـدٍ 
 الأحكام الجزائیة على الإجراءات التأدیبیة.

 

ة على الإجراءات التأدیبیة عند إنهاء الإجراءات الجزائیة قبل بدء تأثیر الأحكام الجزائی: المطلب الأول
 الإجراءات التأدیبیة

إذا تبــین أن وتعدیلاتـه " ٢٠١٣لســنة  ٨٢دنـي رقـم/أ مــن نظـام الخدمـة المدنیــة الأر ١٤٨نصـت المـادة 
 ةحالـإ یة و الإجراءات التأدیب ةفیترتب إیقاف كاف المخالفة التي أسندت للموظف تنطوي على جریمة جزائیة،

الموظف ومحاضر التحقیق الذي أجري معه والأوراق والمستندات الأخرى المتعلقة بالمخالفة إلـى المـدعي 

                                                 
 ،١٩٧٥دار النقـــري للطباعـــة , ، بیـــروت،٢طالعـــام، شـــرح قـــانون العقوبـــات اللبنـــاني / القســـم  نجیـــب،محمـــود حســـني،  )١(

 ٤٧١ص
، ١٩٨٢، بغدادنشر، دون دار  العقوبات،المبادئ العامة في قانون  القادر،سلطان عبد  الشاوي، حسین،علي  الخلف، )٢(

 .١٣١ص
 الـرؤوف،عبـد ، البسـیوني، ١٩٨٠، ٣٥٥القانون الإداري، الكتاب الثـاني، بغـداد ص ،منصورهذا الفقه شاب توما من  )٣(

 .٤٩ص، ٢٠٠٨ دار الفكر العربي, الإسكندریة، ،١ط، الجنائیةبالجریمة  وعلاقتهاالجریمة التأدیبیة 
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 ١٥٦ 

ولا یجــوز فــي هــذه الحالــة اتخــاذ أي إجــراء تــأدیبي بحــق ذلــك  المختصــة،العــام المخــتص أو إلــى المحكمــة 
ضــائي القطعــي فــي الشــكوى أو الموظــف أو الاســتمرار فــي أي إجــراء تــم اتخــاذه إلــى أن یصــدر الحكــم الق

 الدعوى الجزائیة التي قدمت ضده".

عـــالج الـــنص الســـابق تحویـــل الموظـــف المخـــالف إلـــى المحكمـــة أو النیابـــة العامـــة مباشـــرة مـــن الإدارة 
فتوقف الإجراءات الإداریة بحقه، إلا أنه لـم یعـالج مسـألة إحالـة الموظـف إلـى المحكمـة مـن المـدعي العـام 

مر الذي یقتضـي تـدخلا تشـریعیا لمواجهـة الحالـة الأخیـرة، إذ یثـور التسـاؤل هـل توقـف أو رجال الأمن، الأ
 الإجراءات الإداریة في هذه الحالة وما هو الوضع لو لم تعلم الإدارة بالإجراءات الجزائیة؟

نرى ضرورة إجراء تعدیل على النص التشریعي یوجب إخطار الإدارة دائما بأي إجراء جزائـي یتعلـق و 
 اً للإجـراءات الجزائیـة منعـ موظفیهـا حیـث یلزمهـا هـذا الإخطـار إیقـاف الإجـراءات التأدیبیـة انتظـاراً  بأي من

 ، استردت الإدارة كامل اختصاصها.الموظف جزائیاً  ةدانإلتضارب النتائج والأحكام فإذا لم تثبت 

ــــــة ٩٨/٧وفــــــي الإمــــــارات أوضــــــحت المــــــادة  ــــــوزراء مــــــن اللائحــــــة التنفیذی ــــــس ال  الصــــــادرة عــــــن مجل
بقولهـا: إذا كـان الفعـل یشـكل جریمـة جزائیـة فـي ذات  ٢٠١١لسـنه٩للمرسوم بقانون رقـم ٢٠١٢لسنه١٣رقم

الوقت تقوم لجنة المخالفات برفع توصیة إلى الوزیر أو رئیس الهیئة الاتحادیة بإحالة الموظف إلى سـلطة 
جــزاء الإداري، مــا لــم یكــن التحقیــق المختصــة، ولا یمنــع إحالــة الموظــف إلــى التحقیــق الجزائــي مــن توقیــع ال

على الفصل في الجریمة الجزائیة وإذا ترتب على إحالة الموظـف إلـى  اً الفصل في المخالفة التأدیبیة متوقف
الجهــات القضــائیة للفصــل فــي ثبـــوت الواقعــة المنســوبة إلــى الموظــف أو بعضـــها فإنــه ینبغــي علــى لجنـــة 

 المخالفات التقید بما فصل فیه الحكم الجزائي.

) مــن المرســوم بقــانون اتحــادي ٢(٨١ان المشــرع الإمــاراتي أكثــر وضــوحا حــین نــص فــي المــادةبــل كــ
بشــأن المــوارد البشــریة وجــوب إبــلاغ الســلطات المختصــة "یجــب إبــلاغ الجهــات الجنائیــة المختصــة إذا مــا 

/أ مــن ١٤٨علــى ذات الــنهج نصــت المــادة و  ،)١(تبــین أن مــا ارتكبــه الموظــف ینطــوي علــى جریمــة جزائیــة"
إذا تبــین أن المخالفــة التــي أســندت  للموظــف تنطــوي علــى جریمــة الأردنــي بقولهــا " نظــام الخدمــة المدنیــة

عــه  الأوراق محاضــر التحقیــق الــذي أجــري مالموظــف و  إحالــةو جزائیــة فیترتــب إیقــاف الإجــراءات التأدیبیــة 
المختصــة" وهــو إجــراء المســتندات الأخــرى المتعلقــة بالمخالفــة إلــى المــدعي العــام المخــتص أو المحكمــة و 

 محمود كما یراه الباحث لتلافي تداخل الأحكام القضائیة.

                                                 
ــــم اتحــــادي رقــــم  ٨١المــــادة ) ١( ــــانون رق ــــدة الرســــمیة عــــددالم ٢٠١٦لســــنه ١٧مــــن المرســــوم بق ملحــــق  ٦٠٥نشــــور بالجری

 .٢٠١١لسنه ٩لقانون رقم لالإماراتي، المعدمن قانون الوظیفة العامة  ٦٥نص المادة  أیضاً  ر، انظ٢٠١٦اكتوبر
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ممـا ســبق یمكــن لنــا القـول بأنــه یجــب علــى الســلطات التأدیبیـة إبــلاغ الســلطات الجزائیــة المختصــة إذا 
حیـث تلتـزم الجهـات التأدیبیـة بمـا انتهـى إلیـه التحقیـق الجزائـي مـن ثبـوت الفعـل ونفیـه  شكل الفعل جریمـة،

 . )١(دون أن ینقص ذلك من صلاحیة سلطات التأدیب في إیقاع العقوبة التأدیبیة
 

انتهــاء الإجــراءات التأدیبیــة قبــل  تــأثیر الأحكــام الجزائیــة علــى الإجــراءات التأدیبیــة عنــد: المطلــب الثــاني
 صدور الأحكام الجزائیة

درت القــرارات التأدیبیــة تقتضــي هــذه الحالــة أن تكــون الســلطات التأدیبیــة قــد باشــرت اختصاصــها وأصــ
بمقتضى ما لها من سلطة بموجب القانون، ومـن ثـم تـم تحویـل الموظـف إلـى القضـاء الـذي أصـدر حكمـه 

 الجزائي بعد ذلك، وهنا نقف أمام حالتین: 

اتفاق كل من الإجراءات التأدیبیة والجزائیة على البراءة أو الإدانـة فـلا تثـور أي مشـكلة عنـد الاتفـاق  -أ
التحقیق الجزائي أفعالا أكثر خطورة مما تصورته الإدارة فلا یمكن للإدارة عندها إعادة إلا إذا كشف 

 إلا إذا كانت أفعالا لم تعلمها الإدارة. )٢(محاسبة الموظف مرة أخرى لأنها استنفذت ولایتها

 اختلاف الرأي حول الإدانة وهذا یقتضي التمییز بین مسألتین:  -ب

ببــراءة الموظـف لانتفــاء الواقعــة أو صـدورها مــن آخـر رغــم صــدور  أن یصــدر الحكــم الجزائـي الأولـى:
قرار تأدیبي بحقه، فهنا لا بد من احترام الحجیة المطلقة للحكم الجزائي وفي ذلك نصت المحكمة الإداریـة 
العلیــا المصــریة ".... إن الحكــم الجزائــي یقیــد القاضــي الإداري فیمــا یتصــل بوقــوع الجریمــة ونســبتها إلــى 

علیــه ... وأن قضــاء المحكمــة الجزائیــة بــالبراءة لكــون أدلــة الثبــوت أو الاتهــام محــل شــك لا یعــد المشــتكى 
مانعا من مساءلة المشتكى علیه إداریا، إذا كان ما وقع منه مـن أفعـال یشـكل ذنبـا إداریـا یحـرك مسـؤولیته 

عـدم الإخـلال بالمسـؤولیة من قانون الوظیفة العامـة الإمـاراتي "مـع  ٦٥. وفي ذلك تنص المادة )٣(التأدیبیة
 المدنیة أو الجزائیة عند الاقتضاء، لا یعفي الموظف من الجزاء التأدیبي".

نشـــیر إلـــى أن المشـــرع الأردنـــي ســـلك ذات الـــنهج فـــي أن الحكـــم الجزائـــي الصـــادر بـــالبراءة للانتفـــاء و 
  ،ســؤولیة الإداریــةالمــادي للوقــائع لا یمنــع مــن مســائله الموظــف مســائله إداریــه إذا مــا تحققــت عناصــر الم

حیث أنها  تنص " لا یحول القرار الصادر   ،/ج من نظام الخدمة المدنیة الأردني١٤٨سندا لنص المادة 

                                                 
 .٦١٥٢ص سابق،مرجع  المتحدة،تأدیب الموظف العام الاتحادي في دوله الإمارات العربیة  إبراهیم، الشوابكة، )١(
 العربیـة،دار النهضـة  ،وقضـاء لعمال الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال فقهاً  مسؤولیة التأدیبیةال رمضان، ،بطیخ )٢(

 .١٠٠ص القاهرة،
ــا بالقضــیة رقــم لإ) حكــم المحكمــة ا٣( ، ٢٠٠٣، ٣، العــدد المحامــاة، مجلــة ٤، ص٢٣/١/٢٠٠١تــاریخ  ٣٨٤٥داریــة العلی

 .٣٢٧ص
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بإدانة الموظف أو تبرئتـه ....أو الحكـم بعـدم مسـؤولیته عمـا أسـند إلیـه أو منـع محاكمتـه أو شـموله بـالعفو 
مــن دلــك حكــم محكمــه العــدل ، و بمقتضــى هــدا النظــام"العــام دون اتخــاذ الإجــراءات التأدیبیــة اللازمــة بحقــه 

العلیا الأردنیـة "إن تبرئـه عضـو هیئـة التـدریس فـي الجامعـة الأردنیـة مـن التهمـه الجزائیـة المنسـوبة إلیـه أو 
 /ب مـن نظـام الهیئـة٥٤الحكم بعدم مسئولیته لا تحول دون اتخاذ الإجراءات التأدیبیة بحقه عمـلا بالمـادة 

 )٢("٣٦/١٩٩٢احتجاج المستدعي بشمول الجرم المسند إلیه بقانون العفو العام رقم  لا یردالتدریسیة و 
صدور الحكم الجزائي بالإدانة لثبوت الواقعة وحكم تأدیبي بالبراءة فهنا لا أثـر للحكـم الجزائـي  الثاني:

 على المسؤولیة التأدیبیة لاختلاف نظامي المسؤولیة والغایة المرجوة منها.

استقلال كلا من نظامي المسؤولیة الجزائیة والتأدیبیة لاختلاف غایـة كـل منهمـا، مـع ولذا نرى صحة 
ضرورة إعطاء الحجیة المطلقة بالإدانة للأحكام الجزائیة على السلطات التأدیبیة الأمر الذي أكد علیه كل 

الإماراتي  مشرعوال ،تعدیلاتهو  ٢٠١٣لعام  /أ من نظام الخدمة المدنیة١٤٨من المشرع الأردني في المادة 
 من المرسوم بقانون الإماراتي. ٨١في المادة 

 

 أثر الحكم الجزائي الصادر بالإدانة على العلاقة الوظیفیة: المبحث الأول

لابـد لكــي یصـدر الحكــم الجزائـي بالإدانــة أن یقـوم علــى دلیـل قــاطع وإلا كـان علــى المحكمـة أن تقــرر 
بة للموظـف، وسـیعمد الباحـث إلـى دراسـة أثـر الحكـم الجزائـي البراءة أو عدم المسـؤولیة عـن التهمـة المنسـو 

الصادر بالإدانة والقابـل للتنفیـذ الجزائـي علـى تأدیـب الموظـف العـام، ومـن ثـم أثـر ذلـك الحكـم غیـر القابـل 
 للتنفیذ الجزائي على تأدیب الموظف العام.

 

 ى تأدیب الموظف العامأثر الحكم الجزائي الصادر بالإدانة والقابل للتنفیذ عل: المطلب الأول

یعد الحكم الجزائي الصادر بالإدانة عنوانا للحقیقة ودلیلا على ثبوت الواقعة من الموظف فعلا بدلالة 
 قاطعة.

فالأحكام الجزائیة الصادرة بإدانة الموظف العام لا تحتاج إلى نص خاص في منطوق الحكم لنفاذها، 
خــاص بوصــفه خروجــا علــى الأصــل العــام ومــن هــذه خلافــا للأمــر بوقــف التنفیــذ الــذي یحتــاج إلــى نــص 
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الأحكام الجزائیة ما یؤدي إلـى إنهـاء الرابطـة الوظیفیـة، وبعضـها رغـم صـدوره إلا أنـه یقتـرن بتنفیـذ العقوبـة 
 )١(والآخر بوقف التنفیذ.

وسنعمل على بیـان أثـر الأحكـام الجزائیـة الصـادرة بالإدانـة علـى الرابطـة الوظیفیـة، ومـن ثـم بیـان أثـر 
 لأحكام الجزائیة الصادرة بالإدانة والتي لا تؤثر على الرابطة الوظیفیة.ا

 

 الأحكام الجزائیة الصادرة بالإدانة على الرابطة الوظیفیة الأول: أثرالفرع 

من المرسوم بقانون الإماراتي  ٨١من نظام الخدمة المدنیة الأردني والمادة  ١٤٨استنادا لنص المادة 
موظــف لفعــل یشــكل جریمــة جزائیــة ومخالفــة تأدیبیــة معــا، فإنــه لا بــد مــن وقــف فإنــه فــي حــال ارتكــاب ال

الإجراءات التأدیبیة لحـین الانتهـاء مـن البحـث فـي المسـؤولیة الجزائیـة، رغـم الـرأي الفقهـي المعـارض لمبـدأ 
ن أن الجنـــائي یعقـــل الإداري كمـــا یعقـــل المـــدني یـــرى "إن اجتهـــاد العـــدل العلیـــا والأحكـــام القضـــائیة تنفـــذ مـــ

ــــدأ ذو قیمــــة  ــــة عــــن التأدیبیــــة وهــــو مب ــــدأ اســــتقلال الــــدعوى الجزائی ــــاره یخــــالف مب ــــة باعتب ــــة القانونی الناحی
 .)٢(دستوریة

) من القانون الإماراتي ٨١من نظام الخدمة المدنیة الأردني وكذلك المادة ( ١٧١/٢وقد ذهبت المادة 
مة مختصة بأي جنایة أو جنحة أن الموظف یعزل في حال حكم علیه من محك إلى ٢٠١٦لسنة  ١٧رقم 

مخلــة بالشـــرف كالرشــوة والســـرقة. إلا أن الملاحــظ أن الـــنص الإمــاراتي جعـــل مســألة العـــزل جوازیــة بقولـــه 
"یجوز عند الحكم على موظف عام بالحبس في إحـدى الجـرائم التـي یشـترط أن یكـون الجـاني فیهـا موظفـاً 

 تزید على ثلاث سنوات".عاماً أن یحكم علیه بالعزل مدة لا تقل عن سنة ولا 

وهي مسألة نرى فیها جانبا مـن الصـحة فـي جعـل المسـألة جوازیـة حتـى یأخـذ بعـین الاعتبـار ظـروف 
 وإنما حسبما تراه الإدارة. ارتكاب الجریمة ومسبباتها، فلا یكون العزل وجوباً 

ـــة للمرســـوم أكـــدت علـــى أن "إذا ترتـــب علـــى ٩٨/٧رغـــم أن نـــص المـــادة  ـــة  مـــن اللائحـــة التنفیذی إحال
الموظف إلى الجهات القضائیة للفصل في ثبوت الوقائع المنسوبة إلى الموظف أو نفیها فإنه یتعـین علـى 

 لجنة المخالفات التقید بما فصل فیه الحكم الجزائي.

                                                 
إنهاء الرابطة الوظیفیة للموظف العام، مجلة دراسات علوم الشریعة والقـانون، ثر الحكم الجزائي في أ نوفان، العجارمة، )١(

 .٧٥ص )،٢٠٠٦ملحق(، ٣٦المجلد 
 .ةردنیمنشورات الجامعة الأ (دون سنة) ٣١٠ص دراسات في الوظیفة العامة، خطار،علي  شطناوي، )٢(
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الأمــر الــذي یعنــي أنــه متــى أدیــن الموظــف بحكــم نهــائي بجنایــة أو جنحــة مخلــة بالشــرف والأخــلاق 
جنایة أخرى وحكم علیـه بعقوبـة مقیـدة للحریـة لمـدة تزیـد علـى ثلاثـة أشـهر تنهـى العامة أو حكم علیه بأیة 

 .)١(خدماته ولا مجال لاستمرار إجراءات التحقیق والملاحقة التأدیبیة

نخلص إلى نتیجة بأن أثر الأحكام الجزائیة التـي تـؤثر فـي الرابطـة الوظیفیـة بقـوة القـانون وفقـا للنظـام 
 تتحقق في الحالات التالیة: –راتيالأردني والإما –التأدیبي 

 

 الحالة الأولى: ارتكاب الموظف جریمة من نوع جنایة

إن ارتكاب الموظف فعلا من نوع الجنایة أبشع أنواع الجرائم یكشف عن شخصیة غیـر مؤهلـة لتـولي 
 .)٢(الوظیفة العامة

بعقوبـــة الإعـــدام ذهـــب المشـــرع الأردنـــي إلـــى وصـــف الجنایـــات واعتبرهـــا الجـــرائم التـــي یعاقـــب علیهـــا 
، هذا وذهب نظام الخدمة المدنیة الأردني إلى القول بأنه في )٣(والأشغال الشاقة بنوعیها والاعتقال بنوعیه

حالة إدانة الموظف بجریمة جنایة تنتهي علاقته الوظیفیة حكما من تاریخ اكتساب الحكم الدرجـة القطعیـة 
 ار من الإدارة یعد كاشفا ولیس منشأ. فإن صدر قر  ،)٤(دون حاجة لإصدار قرار من الإدارة

فالجنایــة تــؤدي بــالموظف إلــى العــزل مــن  جنایــة،یتضــح لنــا ممــا ســبق أن العبــرة بنــوع الجریمــة أنهــا 
/أ مـن نظـام الخدمـة المدنیـة ١٧١الوظیفة دون النظر إلى العقوبة جنائیة أم جنحویـة، حیـث نصـت المـادة 

من محكمة مختصة بأي جنایـة أو جنحـة مخلـة بالشـرف  الأردني بأن الموظف یعزل في حال الحكم علیه
 كالرشوة.

أردنــي یــذهب إلــى وجــوب اعتــداد المشــرع بنــوع العقوبــة جنائیــة أم جنحویــة  وإن كــان هنــاك رأي فقهــي
 . )٥(لعزل الموظف ولیس نوع الجریمة

                                                 
 من الحكومة الاتحادیة. بشأن الموارد البشریة ٢٠٠٨لسنة  ١١من مرسوم بقانون رقم  ٨٨المادة ) ١(
 . ٣٨٣-٣٨٢ص ١٩٨٥ ،دار المطبوعات الجامعیة ،الإسكندریة الإداري، ضاءالق ،راغب ماجد الحلو، )٢(
المنشـــــور بالجریـــــدة الرســـــمیة  مـــــاراتيالإ قـــــانون العقوبـــــات الاتحـــــادي ٢٨المـــــادة  أردنـــــي تقابلهـــــا عقوبـــــات ١٤) المـــــادة ٣(

 .١٧٣٦٥ص ١٤جزء ١٨٢العدد ١٩٨٧\١٢\٢٠
 .وتعدیلاته ٢٠١٣لسنه ٨٢ أردني رقم/ب نظام خدمة مدنیة ١٧١ادة ) م٤(
 .٧٤٦ص، ١ط الثاني،مبادئ القانون الإداري، الكتاب  نوفان، العجارمة، )٥(



 م٢٠١٧ )٤) العدد (٩المجلد (، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة  
 

 ١٦١ 

للمــادة  وفــي القــانون الإمــاراتي یعــزل الموظــف إذا حكــم علیــه بعقوبــة الســجن المؤبــد أو المؤقــت طبقــاً 
علیــه  التــي تــنص علــى أنــه:" إذا كــان المحكــوم ١٩٨٧لســنة  ٣) مــن قــانون العقوبــات الاتحــادي رقــم ٧٨(

بعقوبة السجن المؤبد أو المؤقت موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة ترتب على الحكم عزله منها". والعـزل 
ون حاجـة لأن یصـدر بهـا حكـم مـن في هذه الحالة یعد عقوبة تبعیة تلحق بالمحكوم علیه بعقوبة جنائیة د

أي العقوبـات  [) عقوبات التي تنص على أنـه:"...وتلحق هـذه العقوبـات٧٣المحكمة الجزائیة سندا للمادة (
المحكــوم علیــه بقــوة القــانون دون حاجــة إلــى الــنص فــي الحكــم وذلــك علــى النحــو المبــین فــي هــذا  ]التبعیــة
 الفرع".

 

 لعام بجریمة مخلة بالشرف والأمانة الحالة الثانیة: الحكم على الموظف ا

یعتبــر شــرط الصــلاحیة الأخلاقیــة شــرط بدایــة ونهایــة، أي أنــه مطلــوب مــن الموظــف العــام قبــل تولیــه 
، حیــث أكــدت التشــریعات علــى عــدم إتیــان الموظــف فعــلا یعــد )١(الوظیفــة العامــة وطــوال مــدة شــغله إیاهــا

طلح، وقــد عرفتــه محكمــة العــدل العلیــا الأردنیــة مخــلا بالشــرف والأمانــة دون تعریــف تشــریعي لهــذا المصــ
بقولهـــا "أن الجریمـــة المخلـــة بالشـــرف هـــي تلـــك التـــي ینظـــر إلیهـــا المجتمـــع علـــى أنهـــا كـــذلك، وینظـــر إلـــى 

، وأشـار المشـرع الإمـاراتي )٢(مرتكبها بعین الازدراء إذ یعتبـر ضـعیف الخلـق منحـرف الطبـع رديء الـنفس"
مـن قـانون الوظیفـة العامـة یحظـر علـى الموظـف بصـفة  ٦٤فـي المـادة  إلى معنى عـام لهـذه الجـرائم بقولـه

أن یرتكــب أي عمــل أو امتنــاع... أو أن یســلك مســلكاً یتنــافى مــع الأخــلاق العامــة  -١خاصــة مــا یــأتي: 
هـو ین علـى الموظـف العـام الالتـزام بـه، و في إشارة من المشرع الإماراتي إلى مـا یتعـ ،ومقتضیات الوظیفة"

 یه الأنظمة الوظیفیة على اختلافها.التزام تنص عل

وإذا كــان المشــرع اشــترط أن یكــون الفعــل مخــلا بالشــرف والأمانــة فهــل یشــمل ذلــك المخالفــات أم أنــه 
 یتعلق فقط بالجنایات والجنح؟

) مـن مرسـوم القـانون ٨٨من نظام الخدمة المدنیة الأردنـي والمـادة ( ١٧١/١بالرجوع إلى نص المادة 
یعـــزل الموظـــف فـــي حـــال الحكـــم علیـــه بجنحـــة مخلـــة “تقضـــي لإمـــاراتي نجـــد أنهـــا ا ٢٠٠٨لســـنة  ١٠رقـــم 

بالشرف كالرشوة والاختلاس أو أي جریمة أخرى مخلة بالأخلاق العامة"، بقـراءة هـذه النصـوص نجـد أنهـا 
علـــى الموظـــف حـــال الحكـــم علیـــه بجنحـــة مخلـــة بالشـــرف، بغـــض النظـــر عـــن مقـــدار  تقـــرر العـــزل وجوبیـــاً 

                                                 
 .من قانون الوظیفة العامة الإماراتي ٢١/د نظام الخدمة المدنیة الأردني والمادة ٤٣) انظر نص المادة ١(
منشــورات مركــز  ،١/١/١٩٩٩المجلــة القضــائیة  ٦٠٣الصــفحة  ٢٣/٣/١٩٩٩نة فــي ســ ٤٤٤/١٩٩٨) عــدل علیــا رقــم ٢(

 عدالة.
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، رغــم أن المشـــرع الإمـــاراتي جعـــل مـــدة )١(بهـــا، إذ تنتهـــي الرابطــة الوظیفیـــة بقـــوة القـــانونالعقوبــة المحكـــوم 
 العقوبة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

من قانون الوظیفة العامة نـص علـى أنـه یشـترط فیمـا یعـین  ٢١ونجد أن المشرع الإماراتي في المادة 
دا الغرامــة فــي جنایــة أو جنحــة مخلــة ألا یكــون قــد ســبق الحكــم علیــه بعقوبــة عــ -٤فــي الوظیفــة العامــة: 

 بالشرف أو الأمانة ما لم یكن قد صدر عفو عنه من السلطات.

ویرى الباحثان في هذا التوجه بصریح النص استبعادا للمخالفـات حتـى لـو كانـت ماسـة بالشـرف فهـي 
 أقل جسامة من الجنحة. 

بالشرف والأمانة، عندئـذ یثـور التسـاؤل وإذا كان المشرع في الأردن والإمارات لم یعرفا الجرائم المخلة 
 متى تعتبر الجریمة مخلة بالشرف والأمانة؟ 

 تقسم الجرائم المخلة بالشرف إلى ثلاثة أقسام:

الجـــرائم المتفـــق علـــى اعتبارهـــا مخلـــة بالشـــرف ومـــن ذلـــك جریمـــة البغـــاء، التزویـــر، الفعـــل والكـــلام  : أولاً 
وة، اســــتثمار الوظیفــــة، الاخــــتلاس، التلاعــــب فــــي المنــــافي للحیــــاء، جریمــــة إســــاءة الائتمــــان، الرشــــ

 .)٢(الانتخابات

الجرائم المتفق على اعتبارها غیـر مخلـة بالشـرف، ومـن ذلـك التهـاون بواجبـات الوظیفـة، شـراء مـال  :ثانیاً 
 .)٣(مسروق، مخالفة الأداء والتعلیمات، عدم تثبیت عقد الزواج

انــة، حیــث اختلفــت الاجتهــادات القضــائیة حــول بعــض : الجــرائم التــي قــد تكــون مخلــة بالشــرف والأمثالثــاً 
الجـــرائم هـــل تعتبـــر مخلـــة بالشـــرف والأمانـــة أم لا، ومـــن هـــذه الجـــرائم جریمـــة إصـــدار شـــیك بـــدون 

 وإعطاء مصدقة كاذبة وجریمة استثمار الوظیفة وجرائم المخدرات. رصید،

 رصید.جریمة إصدار شیك بدون  -أ

ذه الجریمــة فتــارة یعتبرهــا جریمــة مخلــة بالشــرف، ومــن لــم یحســم القضــاء المســألة فــي أحكامــه حــول هــ
ذلك تقول محكمة العدل العلیا "صدور حكم جزائي ضد الموظف قضى بحبسـه أربعـة أشـهر بجـرم إعطـاء 

                                                 
 منشورات مركز عدالة. ١٣/٤/٢٠١١) هیئة خماسیة ٢٠١١لسنة ( ١٤) ومن ذلك قرار محكمة العدل العلیا الأردنیة رقم ١(
نشـورات مركـز عدالـة وكـذلك م ١/١/١٩٩٩المجلـة القضـائیة  ٦٠٣الصـفحة  ٢٣/٣/١٩٩٩فـي سـنة  ٤٤٤/١٩٩٨) عدل علیا رقم ٢(

 مركز عدالة. ١٠/١١/١٩٩٨هیئة خماسیة  ٣٦٣/١٩٩٨عدل علیا 
 منشورات مركز عدالة. ٢٨/٢/٢٠١٣هیئة خماسیة  ٧/٢٠١٣عدل علیا  ٢٦/٤/١٩٩٥هیئة خماسیة  ١٤/١٩٩٥) عدل علیا رقم ٣(



 م٢٠١٧ )٤) العدد (٩المجلد (، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة  
 

 ١٦٣ 

مـــن نظـــام الخدمـــة  ١٥٤بأحكـــام المـــادة  ، عمـــلاً حكمـــاً  شـــیك دون رصـــید یوجـــب اعتبـــار الموظـــف معـــزولاً 
بالشـرف والأمانـة "بمـا أن المسـتدعى ضـده  اعتبار الجـرم مخـلاً  وفي حكم آخر رفضت )١(المدنیة الأردني"

الأول قرر عزل المستدعي بسـبب الحكـم علیـه بجـرم إعطـاء شـیك دون رصـید ولـیس علـى أسـاس أن هـذه 
 . )٢(للنظام ولا ترد علیه أسباب الطعن" الجریمة مخلة بالشرف، فإن قراره یكون موافقاً 

مـة كفعـل مخـل بالشـرف والأمانـة أنمـا ترجـع لظـروف وملابسـات ولـذا نـرى أن مسـألة تقـدیر هـذه الجری
علـى فسـاد الصـلاحیة الأخلاقیـة لـدى  كل قضیة على حدة، ذلك أن إصدار شـیك بـدون رصـید لـیس دلـیلاً 

الموظف العام والتي هي شرط بدایة واستمراریة لعمل الموظف العام وهي المسألة التـي نعتقـد أنهـا السـبب 
 لقضائي حول هذه الجریمة.في انعدام الاستقرار ا

جریمة إعطاء مصدقة كاذبة. یذهب القضاء تارة إلى عـدم اعتبارهـا جریمـة مخلـة بالشـرف والأمانـة  -ب 
ومن ذلك قول القضـاء "جـرى اجتهـاد محكمـة العـدل العلیـا علـى أن جریمـة إعطـاء مصـدقة كاذبـة لا 

، بینمـا ذهـب القضـاء فـي  )٣(قصـود"تعتبر من الجرائم المخلـة بالشـرف والأخـلاق العامـة بـالمعنى الم
الأردنیـة  احكم آخر إلى اعتبارها جریمة مخلة بالشرف والأمانة، و من ذلك حكم محكمه العدل العلی

" یعــزل الموظــف عــزلا حكمیــا إذا حــاز الحكــم الجزائــي القاضــي بثبــوت ارتكابــه جــرم إعطــاء مصــدقه 
مـن  ١٥٤/١/٣الماسـة بالشـرف وفقـا للمـادة  كاذبة الدرجة القطعیة لأن هدا الجرم من جـرائم التزویـر

 )٤(" ١٩٨٨) لسنه ١نظام الخدمة المدنیة رقم (

بالتحلیــل فإننـــا نـــرى أن المتتبـــع لهـــذه الأحكـــام القضـــائیة یجـــدها نشـــأت فـــي أزمنـــة متباینـــة وفـــي ظـــل و 
 تشریعات وظیفیة مختلفة.

شأن جریمة استثمار الوظیفـة ب محدداً  وسار القضاء الإداري على ذات النتیجة في عدم سلوكه مسلكاً 
 ٢٠١٣الأردني لعام  ذلك بناء على نظام الخدمة المدنیةو التي اعتبرها تارة جریمة مخلة بالشرف والأمانة 

شـكلت فـي ضـوء الوقـائع التـي قـام بهـا و "تعدیلاته، ومـن ذلـك مـا قضـت بـه محكمـه العـدل العلیـا الأردنیـة و 
مــن قــانون العقوبــات فــإن هــذا الجــرم یــدخل فــي عــداد  ١٧٦ جریمــة اســتثمار الوظیفــة خلافــا لأحكــام المــادة

                                                 
 ، مركز عدالة.١٠/٧/١٩٩٦هیئة خماسیة  ١٣١/١٩٩٦) عدل علیا رقم ١(
 مركز عدالة. ٢١/٥/٢٠٠١هیئة خماسیة  ٥٣٠/٢٠٠٠رقم أردنیه علیا عدل  قرار )٢(
هیئه خماسیه  ٣٥٤/٢٠٠٥وقرارها رقم عدالة،مركز  ٧/٤/٢٠١٠هیئة خماسیة  ٧١/٢٠١٠ أردنیه رقم عدل علیاقرار ) ٣(

 منشورات مركز عدالة. ٤/١٠/٢٠٠٥تاریخ 
 ز عدالة.ركم٣١/١٢/١٩٩١خماسیة هیئة  ٢٦٧/١٩٩١أردنیه رقم عدل علیاقرار ) ٤(
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 مــن نظــام الخدمــة المدنیــة ١٥٤/٣الأخــلاق العامــة المنصــوص علیهــا فــي المــادة بالشــرف و  الجــنح المخلــة
 وتارة أخرى لم یعتبرها من هذه الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.   )١(تستوجب العزل من الوظیفة" و 

مخدرات فقـط ذهـب القضـاء إلـى البحـث فـي الغایـة مـن إحـراز المخـدر، فـإذا أما عن جریمة تعاطي ال -ج
كــان الإحــراز بقصــد الاتجــار اعتبــر ذلــك جریمــة مخلــة بالشــرف یترتــب علیهــا إنهــاء خدمــة الموظــف 

أمـــا إذا كـــان الغـــرض هـــو الاســـتعمال الشخصـــي أو  ،)٢(بغـــض النظـــر عـــن العقوبـــات الصـــادرة فیهـــا
ل حالــة علــى حــدة، بحیــث تخــتص الجهــة الإداریــة التــابع لهــا التعــاطي فــإن ذلــك یقتضــي تكییــف كــ

 . )٣(الموظف بتقدیر ظروف كل حالة، وتخضع في تقدیرها لرقابة القضاء
 ثالثا: الحكم على الموظف بعقوبة سالبة للحریة لمدة تزید على ستة أشهر

ذا مــا حكــم علیــه /أ مــن نظــام الخدمــة المدنیــة الأردنــي إ١٧١لــنص المــادة  ســنداً  یعــزل الموظــف حكمــاً 
بعقوبــة ســالبة للحریــة لمــدة تزیــد علــى ســتة أشــهر، والعبــرة هــي للحــبس الفعلــي. فــإذا تــم اســتبدال الحــبس 

وهـي المسـألة  .)٤(بالغرامة بناء على قناعة المحكمة. فعندئذ لا یعـزل الموظـف ولا تنتهـي علاقتـه الوظیفیـة
فــي حالــة إدانــة  ن تفســیر القــوانین العــزل واجبــاً التــي تأكــدت بحكــم محكمــة العــدل العلیــا بقولهــا "اعتبــر دیــوا

الموظف وصدور حكم علیه بالحبس، فإذا كان القرار صادراً بتبدیل الحبس بالغرامة فلا یجوز العزل وهذا 
یسـایر هـذا الاتجـاه القضـائي فـي القضـاء  قضـائیاً  ولـم نجـد حكمـاً  )٥(وواجب التطبیـق" التفسیر یعتبر قانوناً 
 عربیة.الإداري للإمارات ال

 أثر الأحكام الجزائیة الصادرة بالإدانة والتي لا تؤثر في الرابطة الوظیفیة.:  الفرع الثاني

تشترط بعض الأنظمـة الوظیفیـة فـیمن یعـین فـي الوظیفـة العامـة أن یكـون غیـر محكـوم علیـه بجنایـة، 
 . )٦(باستثناء الجرائم ذات الصفة السیاسیة

                                                 
 ز عدالة.ركم٣١/١٢/٢٠١٣  عامه هیئة  ٣٧١/٢٠١٣ أردنیه رقم عدل علیاقرار ) ١(
، ، جامعـــة الیرمـــوكأثـــر الحكـــم الجزائـــي علـــى تأدیـــب الموظـــف العـــام، رســـالة ماجســـتیر طـــلال، نالعجـــاج، مصـــو نظـــر أ) للتوســـع ٢(

 .)٢٠١٠(٦٤ص
 .)١٩٧٥( ٣٠٢ص طبعه،دون  العامة،لإداري وعلم الإدارة بین القانون ا ةالتأدیبی ةالجریم مختار، محمد عثمان، )٣(
 .٧٤٦ص سابق،مرجع  أثر الحكم الجزائي على إنهاء الرابطة الوظیفیة للموظف العام، نوفان العجارمة، )٤(
 ، منشورات مركز عدالة.٨/١١/١٩٩٧هیئة خماسیة  ٢٣٠/١٩٩٧) عدل علیا قرار رقم ٥(
 . ٢٠٠٧لسنة  ٣٠ردني الملغي رقم ) ومن ذلك نظام الخدمة المدنیة الأ٦(



 م٢٠١٧ )٤) العدد (٩المجلد (، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة  
 

 ١٦٥ 

ة الصــادرة بحــق الموظــف العــام والتــي تتعلــق بارتكابــه جریمــة ذات صــفة وعلیــه فــإن الأحكــام القضــائی
سیاســیة لا تــؤثر علــى الرابطــة الوظیفیــة لــذلك الموظــف، وكــذلك الحــال فــي حكــم الإدانــة الســالب للحریــة 

 والذي لا تزید مدته على ستة أشهر.
 أولا: الحكم على الموظف العام بجریمة سیاسیة:

 خلافـا واسـعا، إذ لـیس كـل الجـرائم السیاسـیة هـي ممـا یكـون مضـمونها یثیر تعریف الجریمـة السیاسـیة
، إذ أن هناك جرائم أخرى یمكـن اعتبارهـا ذات طبیعـة سیاسـیة رغـم أنهـا )١(ضد النظام السیاسي في الدولة

جــرائم عادیــة ترتكــب بــدافع سیاســي كجریمــة قتــل موظــف عــام لــدافع سیاســي، وهنــاك الجــرائم المتصــلة فــي 
ـــ ـــة ی ـــام الثـــورة جـــرائم عادی ـــاء قی ـــة حـــرب كجریمـــة ســـرقة أســـلحة أثن ـــام ثـــورة أو فـــي حال ـــاء قی تم ارتكابهـــا أثن

 لاستخدامها فیها.

ولا یمكــن اعتبــار الجریمــة السیاســیة جریمــة مخلــة بالشــرف والأمانــة، ذلــك أنهــا لا تســتهدف الاعتــداء 
عنـي بوجهـة نظرنـا وجـوب على حق المجتمع بقدر ما تسعى للنیل من النظام السیاسي العام للدولـة، ممـا ی

ـــدوافع سیاســـیة ضـــد الدســـتور، أو جـــرائم الاجتماعـــات العامـــة  اعتبـــار الجریمـــة السیاســـیة جریمـــة ترتكـــب ل
 والمظاهرات وإبداء الرأي المناهض للسلطة.

ورغـــم اســـتخدام المشـــرع الأردنـــي مصـــطلح الجریمـــة السیاســـیة فـــي قـــانون العقوبـــات وقـــانون الانتخـــاب 
لهــذه الجریمــة لینــأى بنفســه عــن التقیــد بتعریــف تشــریعي  إلا انــه لــم یضــع تعریفــاً  وغیرهمــا مــن التشــریعات،

 ملزم قد لا یواكب التطور المتسارع لنبض الحیاة.

وإن عــدم وجــود تعریــف تشــریعي للجریمــة السیاســیة یســتدعي وجــوب البحــث فــي الفــارق بــین الجریمــة 
 السیاسیة والجریمة العادیة.

الأول المـــذهب الشخصـــي وهـــو المـــذهب الـــذي یعتبـــر  )٢(إلـــى مـــذهبین انقســـم فقهـــاء القـــانون الجنـــائي
 الجریمة سیاسیة متى كان الباعث على ارتكابها سیاسیا أیا كان موضوع الجریمة. 

أمـــــا المـــــذهب الثـــــاني فهـــــو المـــــذهب الموضـــــوعي الـــــذي یـــــرى وجـــــوب البحـــــث فـــــي طبیعـــــة الجریمـــــة 
 اق بموضــوع الحــق المعتــدى علیــه بوصــفه ذوموضــوعها، بغــض النظــر عــن دوافعهــا، أي أن المعیــار یتعلــ

 صلة بالنظام السیاسي للدولة.

                                                 
 .٦٧ص سابق، عمرج العام،العجاج، أثر تأدیب الموظف  )١(
 ).١٩٩٣( ،٢٠٠-١٩٩ص بیروت، طبعه،دون  السیاسي،الإجرام  الوهاب،عبد  حومد، )٢(
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ذلـــك أن الجـــرائم  لـــم یفـــرق المشـــرعان الأردنـــي والإمـــاراتي بـــین الجریمـــة العادیـــة والجریمـــة السیاســـیة،
السیاســیة فــي معظمهــا هــي جنایــات ینطبــق علیهــا نصــوص الوظیفــة العامــة التــي تقتضــي عــزل الموظــف 

 ة ما.العام لارتكابه جنای

مادیـة ملموسـة تمـارس ضـد السیاسـة  نرى أنه لابد من التفرقة بـین الجریمـة السیاسـیة بوصـفها أفعـالاً و 
العامة للدولة ونظام الحكم فیها وهي المسألة التي نؤكد أنها تستوجب العزل من الوظیفة لما لهـذه الأفعـال 

ســة العامــة للدولــة والتــي لا یجــوز مــن خطــورة علــى الدولــة وعلــى نظامهــا، وبــین الأفكــار المناهضــة للسیا
اعتبارها تحریضاً على العصیان والخروج على أمر الحاكم فهذه مما یتوجـب اسـتبعادها مـن نطـاق الجـرائم 

 السیاسیة.
 

 : الحكم على الموظف بعقوبة سالبة للحریة لمدة لا تزید على ستة أشهر:ثانیاً 

سالبة للحریة لمدة تزیـد علـى سـتة أشـهر مـن  سبق أن أوضحنا أن الحكم بإدانة الموظف العام بعقوبة
من وظیفته من تاریخ اكتساب الحكم الدرجة القطعیة استنادا للأنظمـة الوظیفیـة  شأنه عزل الموظف حكماً 

إمـاراتي) وبمفهـوم المخالفـة فـإن الحكـم علـى الموظـف العـام  ٨٨/أ نظام خدمـة مدنیـة والمـادة ١٧١(المادة 
على ستة أشهر لا ینهي الرابطة الوظیفیة، وكذلك الحال إذا ارتكاب الموظف بعقوبة سالبة للحریة لا تزید 

 جریمة لیست من نوع الجنایة أو من الجنح غیر المخلة بالشرف والأخلاق العامة.

هذا ولابد من التأكید على أن القرار الصادر بإدانة الموظف لا یحـول دون اتخـاذ الإجـراءات التأدیبیـة 
 )١(اللازمة بحقه.

 

 أثر الحكم الجزائي بالإدانة الصادر بوقف تنفیذ العقوبة على تأدیب الموظف العام: مبحث الثانيال

یعتبــر نظــام وقــف تنفیــذ العقوبــة أحــد أســالیب تفریــد العقــاب فــي السیاســة الجنائیــة الحدیثــة، لارتباطــه 
لـبعض مرتكبـي الجـرائم  مـة لتحقیـق التأهیـلءبتنظیم أسلوب المعاملة العقابیة التي تراها المحكمة أكثـر ملا

 . )٢(ممن ثبتت إدانتهم، والذین تقرر المحكمة أنهم لیسوا على ذلك القدر من الخطورة

                                                 
 .٧٣-٧١الحكم الجزائي على تأدیب الموظف العام، مرجع سابق، ص أثرللتوسع انظر العجاج، ) ١(
، ٥ص ،، منشــــأة المعـــــارفالإســــكندریة، ١ط الاختبــــار القضــــائي أحــــد تــــدابیر الــــدفاع الاجتمــــاعي، مــــد،مح المنجــــي، )٢(

)١٩٨٢.( 
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 ١٦٧ 

عقوبــات  ٤٧حیــث جعــل المشــرع الأردنــي مــن هــذا النظــام ســببا لســقوط الأحكــام الجزائیــة فــي المــادة 
 عقوبات إماراتي. ٨٣أردني والمادة 

لماهیــة وقــف تنفیــذ العقوبــة والآخــر فــي بیــان أثــر وقــف وعلیــه ســنبحث فــي هــذه المســألة فــي فــرع أول 
 التنفیذ على تأدیب الموظف العام.

 

 ماهیة وقف تنفیذ العقوبة الجزائیة: المطلب الأول

یقتــرن وقــف تنفیــذ العقوبــة بتعلیــق تنفیــذ العقوبــة المحكــوم بهــا علــى المــتهم علــى شــرط خــلال فتــرة مــن 
رط اعتبــــر حكـــم الإدانــــة كـــأن لـــم یكــــن، وإلا نفـــذت العقوبــــة الـــزمن یحـــددها القــــانون، فـــإذا لــــم یتحقـــق الشـــ

 .)١(بأكملها

ـــاب  ویهـــدف نظـــام وقـــف تنفیـــذ العقوبـــة إلـــى تلافـــي اخـــتلاط المتهمـــین ذوي العقوبـــة البســـیطة مـــع أرب
 . )٢(السوابق، والسعي نحو إصلاح سلوك المتهم ومنعه من العودة للجریمة

حة وقــف تنفیــذ العقوبــة جملــة مــن الشــروط بعضــها اشــترط كــل مــن المشــرعین الأردنــي والإمــاراتي لصــ
 قیدها بمدة وقف تنفیذ العقوبة.و یتعلق بالمحكوم علیه والآخر بالجریمة والبعض الآخر بالعقوبة 

 : الشروط المتعلقة بالمحكوم علیهأولا

عقوبـات إمـاراتي للمحكمـة عنـد الحكـم فـي جنایـة  ٨٣عقوبات أردني مكررة والمادة  ٥٤أجازت المادة 
و جنحـة بالسـجن أو الحـبس مــدة لا تزیـد علـى سـنة واحــدة أن تـأمر فـي قـرار الحكــم بإیقـاف تنفیـذ العقوبــة أ

وفقا للأحكام والشروط المنصوص علیها في هذا القانون، إذا رأت من أخلاق المحكوم علیه أو ماضیه أو 
د إلــى مخالفــة القــانون، ســنه أو الظــروف التــي ارتكبــت فیهــا الجریمــة مــا یبعــث علــى الاعتقــاد بأنــه لــن یعــو 

 ویجب أن تبین في الحكم أسباب إیقاف التنفیذ.

وعلیه فإن وقف التنفیذ لا یتحقق إلا بالنسبة للمتهم الذي تثبت للمحكمة أهلیته وجدارته لوقف التنفیذ، 
أي أنه مؤهل للإصلاح دون حاجة لتنفیـذ العقوبـة علیـه، شـریطة أن تبـدي المحكمـة الأسـباب التـي دفعتهـا 

 تخاذ قرار وقف التنفیذ.لا

علـــى أنـــه یجـــوز للمحكمـــة أن تقضـــي بإلغـــاء وقـــف التنفیـــذ إذا تبـــین لهـــا خـــلال مـــدة وقـــف التنفیـــذ أن 
المحكوم علیه قد صدر بحقه حكم بالحبس عن فعل ارتكبه قبل الأمر بـالوقف أو بعـده ولـم تكـن المحكمـة 

                                                 
 ).١٩٧٥( ٤٠٩ص بیروت، ،١ط علم الإجرام والعقاب، فوزیه، عبد الستار، )١(
، الثـــاني، العـــدد ١٦أثـــر وقـــف التنفیـــذ علـــى عـــزل الموظـــف العـــام، منشـــورات جامعـــة الیرمـــوك، المجلـــد  ،عقـــل مقابلـــة، )٢(

 ).٢٠٠٠( ١٠٩-١٠٨ص
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 ١٦٨ 

وأن صــدرت بحــق المــتهم تزیــد علــى قــد علمــت بــذلك، إلا أنــه یشــترط أن تكــون عقوبــة الحــبس التــي ســبق 
 .)١(الشهر الواحد، وجعلها المشرع الإماراتي عقوبة مقیدة للحریة لأكثر من شهرین

 : الشروط المتعلقة بالجریمةثانیاً 

إن محل وقف التنفیذ هي الجنایات والجنح دون المخالفات، إذ لم یجـز المشـرعان الأردنـي والإمـاراتي 
 ،ي یحكــم بهــا بســبب ارتكــاب جنحــة حتــى لــو قضــي بالغرامــة كعقوبــة أصــلیةوقــف تنفیــذ عقوبــة الغرامــة التــ

ویــرى الباحــث أن الحكــم بالغرامــة هــي ممــا یمكــن اعتبــاره مــن قبیــل الأمــوال العامــة التــي لا یجــوز الحكــم 
 بإلغائها.

 : الشروط المتعلقة بالعقوبة ثالثاً 

أو جنحـة بالسـجن أو الحـبس مـدة لا أجاز المشرع الأردني والإماراتي للمحكمة عدم الحكـم فـي جنایـة 
 . )٢(تزید عن سنة واحدة أن تأمر في قرار الحكم بوقف تنفیذ العقوبة وفق الشروط الواردة في القانون

وعلیه فإن المعیار الذي تبني علیه المحكمة سلطتها في وقف التنفیذ هي العقوبة المحكوم بها بأن لا 
ذا أدیــن شــخص بجنایــة وحكــم علیــه بعقوبــة الحــبس كعقوبــة تزیــد مــدتها عــن ســنة ولــیس نــوع الجریمــة، فــإ

جنحویـة لاقترانهـا بظـروف مخففـة فعندئـذ یجـوز للمحكمـة أن تقضـي بوقـف تنفیـذ العقوبـة إذا لـم تـزد مــدتها 
) عقوبات إماراتي بوقف تنفیذ العقوبة فیما یتعلق ببعض الجـنح وفـي جـرائم ٨٣على السنة.كما تقضي (م/

ة الأمانــة وإخفــاء الأشــیاء المتحصــلة منهــا إذا كــان المجنــي علیــه زوجــا للجــاني أو الســرقة والاحتیــال وخیانــ
كــان أحــد أصــوله أو فروعــه، وأن جــاوزت مــدة الحــبس الســنة، متــى تنــازل المجنــي علیــه عــن الجــاني أو 

 تصالح معه، ویكون الوقف وجوبیا في هذه الحالة، ویصدر القرار به من قبل النیابة العامة. 
 روط المتعلقة بمدة وقف تنفیذ العقوبة: الشرابعاً 

، على أن الأمر مدة وقف تنفیذ العقوبة هي ثلاث سنوات تبدأ من الیوم الذي یُصبح فیه الحكم قطعیاً 
الصــــادر بوقــــف التنفیــــذ لا ینحصــــر بمحــــاكم الدرجــــة الأولــــى، بــــل ویصــــدر عــــن محــــاكم الدرجــــة الثانیــــة 

 . )٣((الاستئناف) باعتبارها محكمة موضوع

                                                 
 عقوبات إماراتي. ٨٥المادة  .أردنيمكرر عقوبات  ٥٤/٢) المادة ١(
 عقوبات إماراتي. ٨٥المادة  عقوبات أردني. ٥٤/١) المادة ٢(
 .١١١ص سابق،مرجع  مقابلة، أثر وقف التنفیذ على عزل الموظف العام، )٣(
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 ١٦٩ 

لك قضت محكمة التمییز الأردنیة: "لا یحرم المحكوم علیه حقه بطلب وقف تنفیذ العقوبة أمام ومن ذ
محكمة الاستئناف، لعدم طلبه ذلك من محكمة البدایة وإصراره على طلب براءته، لأن محكمـة الاسـتئناف 

ف التنفیـذ هي محكمة موضوع ومن حقها البحث في موضوع وقـف تنفیـذ العقوبـة، وأن الأخـذ بأسـباب إیقـا
 . )١(من الأمور العائدة لمحكمة الموضوع دون رقابة علیها من محكمة التمییز" 

كمــا یمكــن لمحكمــة التمییــز إصــدار الأمــر بوقــف التنفیــذ باعتبارهــا محكمــة موضــوع وذلــك فیمــا یتعلــق 
تقـــول بــالتمییز الــذي یرفــع إلیهــا مــن أحكــام محكمـــة أمــن الدولــة، ومحكمــة الشــرطة، والجنایــات الكبــرى، و 

محكمــة التمییــز فــي ذلــك "عــدم طلــب وكیــل المــتهم أمــام محكمــة الشــرطة وقــف تنفیــذ العقوبــة وعــدم بحــث 
المحكمة هـذا الأمـر لا یمنـع محكمـة التمییـز مـن بحثـه، لمـا لهـا مـن صـلاحیة فـي نظـر القضـیة موضـوعا 

 )٢(ض الطلب".وأن لها وقف التنفیذ أو رف ٣٨/١٩٦٥/ج من قانون الأمن العام رقم ٢٨عملا بالمادة 

ـــإذا انقضـــت مـــدة الـــثلاث ســـنوات، وهـــي مـــدة وقـــف تنفیـــذ العقوبـــة دون أن تتـــوافر إحـــدى الحـــالتین  ف
إماراتي، تسقط العقوبة المحكـوم  ٨٥من قانون العقوبات الأردني والمادة  ٥٤المنصوص علیها في المادة 

والآثـار الجنائیـة الأخـرى المترتبـة  بها، ویعتبر الحكم بها كأن لم یكن، وتسـقط تبعـا لـذلك العقوبـات التبعیـة
علــى الحكــم والتــي كانــت قــد أوقفــت، دون أن یمنــع ذلــك مــن إصــدار الأمــر بإیقــاف تنفیــذ أي حكــم آخــر 

 . )٣(یصدر بعد ذلك على المحكوم علیه

ونرى أن نظام وقف التنفیذ قاصر على العقوبات الأصلیة وحدها، رغم أن المشرع أجاز للمحكمة أن 
 فیذ شاملا لأیة عقوبة تبعیة ولجمیع الآثار الجنائیة المترتبة على الحكم.یكون وقف التن

فقــد قضــت  )٤(أمــا فیمــا یتعلــق بالالتزامــات المدنیــة وهــي (الــرد والعطــل والضــرر والمصــادرة والنفقــات)
ر عقوبات أردنـي "بـأن الأسـباب التـي تسـقط الأحكـام الجزائیـة أو تمنـع تنفیـذها أو تعلقهـا لا تـأثی ٤٨المادة 

لهـا علــى الالتزامــات المدنیـة التــي یجــب أن تظــل خاضـعة للأحكــام القانونیــة" وعلیــه یؤكـد جانــب مــن الفقــه 
القول بأنه "لا مجال لوقف التنفیذ بالنسـبة للآثـار المدنیـة أو الإداریـة للحكـم، وذلـك لأن وقـف التنفیـذ نظـام 

 یجـوز وقـف تنفیـذ الـرد أو التعـویض، جنائي بحت فلا شأن له بالآثـار غیـر الجنائیـة للفعـل الإجرامـي، فـلا
ولا یجــوز وقــف التزاماتــه المدنیــة أو المالیــة ولا یجــوز وقــف تنفیــذ الأمــر بإزالــة مبــان أصــبحت علــى وجــه 

                                                 
 مركز عدالة. ت، منشورا١٤/٣/١٩٩١هیئة خماسیة  ٦٦/١٩٩١م ) تمییز جزاء رق١(
 منشورات مركز عدالة. ١٧/٤/١٩٩٤هیئة خماسیة  ١٣٢/١٩٩٤) تمییز جزاء رقم ٢(
 ).١٩٣٢(١١٧-١١٦، ص، دار الكتب المصریة، القاهرة١، ط٢الموسوعة الجنائیة، ج جندي، عبد الملك، )٣(
 عقوبات أردني. ٤٢) انظر نص المادة ٤(



 في التشریعین الأردني والإماراتي مأثر الحكم الجزائي الصادر بالإدانة على تأدیب الموظف العا

 ، د. صفاء السویلمیند. أحمد الضلاعین             
  

  
 

 ١٧٠ 

مخـالف للقــانون لأن الإزالــة هــي مــن قبــل إعــادة الحــال إلـى مــا كــان علیــه، وهــي بــذلك تنطــوي علــى معنــى 
 . )١(التعویض

مر بوقف تنفیذ العقوبة، فإنه یملك سلطة إلغاء هذا الوقـف قبـل انتهـاء وكما یملك القاضي الجزائي الأ
، وإذا تــم إلغــاء الحكــم الصــادر بوقــف التنفیــذ عــاد عنــدها تنفیــذ مدتــه فــي الأحــوال المنصــوص علیهــا قانونــاً 

 العقوبة المحكوم بها وجمیع العقوبات التبعیة والآثار الجنائیة التي كانت مشمولة بقرار وقف التنفیذ.
 

 أثر وقف تنفیذ العقوبة الجزائیة على المساءلة التأدیبیة: المطلب الثاني

لم یكن وقف تنفیذ العقوبة كنظام معروف في التشریع الجزائـي الأردنـي لغایـة صـدور القـانون المعـدل 
، وعلیه لم تعرف أنظمـة الخدمـة المدنیـة الأردنیـة نظـام وقـف ١٩٨٨لسنة  ٩لقانون العقوبات الأردني رقم 

وتعدیلاته، بعـد  ٢٠١٣نفیذ العقوبة، وهي مسألة لم تعد مقبولة في ظل نظام الخدمة المدنیة الحالي لعام ت
 أن أصبح نظام وقف تنفیذ العقوبة معروفا في التشریع الجزائي الأردني.

بـذكر الحـالات التـي یعـزل فیهـا الموظــف  ١٧١حیـث اكتفـى نظـام الخدمـة المدنیـة الأردنـي فـي المـادة 
بــین حــالات الحكــم علــى الموظــف مــن محكمــة مختصــة بجنایــة أو جنحــة مخلــة بالشــرف، ولــم یقــم و العــام، 

. ولم یحدد فیما إذا كـان الحكـم الجزائـي الصـادر مـع وقـف التنفیـذ خاصاً  المشرع بوصف هذا الحكم وصفاً 
 )٢(یؤدي إلى العزل أم لا.

اجتهـاده علـى أنـه "لا أثـر للحكـم وعند عرض المسألة علـى الـدیوان الخـاص بتفسـیر القـوانین المسـتقر 
مكـرر مـن قـانون العقوبـات  ٥٤الصادر بوقف تنفیذ العقوبة على عـزل الموظـف العـام، لأن أحكـام المـادة 

لا تنطبق على القرارات التأدیبیة بعزل الموظفین، وعلى سائر القرارات الإداریـة المتعلقـة بسـلوك المـوظفین 
. وبالتـالي فلـیس فـي هـذه المـادة مـا یسـمح أو یجیـز بوقـف قـرارات الصادرة من الجهات والسلطات التأدیبیة

 .)٣(عزل الموظفین، إذ أن أحكامها لا تنطبق على هذه القرارات الإداریة"

 

                                                 
 ).١٩٧٥(٩١٣ص النقري،دار  بیروت، ،٣ط اللبناني، قوباتقانون الع حنجیب، شر محمود  حسین، )١(
 .٧٥٠ص سابق،مرجع  العجارمة، أثر الحكم الجزائي في إنهاء الرابطة الوظیفیة للموظف العام، )٢(
 ســــابق،لــــدى العجـــاج مرجـــع  ورد ،٢٨/١/١٩٩٥تـــاریخ  ١٩٩٥لســـنة  ٩) القـــرار الخـــاص بــــدیوان تفســـیر القـــوانین رقــــم ٣(

 .٨٩ص
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تبنــت محكمــة العــدل العلیــا الأردنیــة مــا ذهــب إلیــه دیــوان تفســیر القــوانین بقولهــا "إذا كــان الثابــت مــن 
مختصة والحكم علیه بالحبس لمدة ستة أشهر والرسوم فیكون أحداث الدعوى إدانة المستدعي من محكمة 

 ٢٠٠٢لسـنة  ٥٥مـن نظـام الخدمـة المدنیـة رقـم  ١/أ ١٦٢القرار المشكو منه قد صدر تنفیذا لحكم المادة 
وغیر مشوب بأي عیب، ولا مجـال للاحتجـاج هنـا بـأن المحكمـة التـي أدانـت المسـتدعي وقـررت حبسـه قـد 

یذ العقوبة بحقه، لأن نطاق وقف التنفیذ لا یشمل إلا العقوبات السـالبة للحریـة قررت بالوقت ذاته وقف تنف
مكـرر  ٥٤وتبقى حالة الإجرام قائمة، وللمحكمـة العـدول عـن وقـف التنفیـذ فـي الحـالات المبینـة فـي المـادة 

 .)١(من قانون العقوبات" 

فســیر القــوانین بقولهــا "إن كمــا أكــدت محكمــة العــدل العلیــا الأردنیــة بصــورة أوضــح علــى قــرار دیــوان ت
مـــن قـــانون العقوبـــات تتنـــاول العقوبـــات التـــي تحكـــم فیهـــا المحـــاكم النظامیـــة فـــي الجـــرائم  ٥٤أحكـــام المـــادة 

الجنائیــة والجنحیــة، ولا ینطبــق مــا ورد فــي هــذه المــادة علــى القــرارات الإداریــة المتعلقــة بســلوك المــوظفین 
  .)٢(والصادرة من الجهات والسلطات التأدیبیة"

فــي بدایــة تطبیــق التشــریع و ونــرى بــأن أحكــام محكمــة العــدل العلیــا الأردنیــة وإن كانــت فــي معظمهــا 
الجزائــي الأردنــي لنظــام وقــف تنفیــذ العقوبــة مقبولــة آنــذاك فإننــا نــرى عــدم دقتهــا بعــد اســتقرار هــذا النظــام 

 الجزائي.

 أن تجعـل وقـف التنفیـذ شـاملاً  من قانون العقوبات الإمـاراتي فقـد أكـدت علـى "للمحكمـة ٨٣أما المادة 
الأمــر  التأدیبیـة،دون أن تتحـدث عــن أثـر وقـف التنفیـذ علـى المخـالف  "،عقوبـة فرعیـه عـدا المصـادرة ةلأیـ

 الذي نرى وجوب معالجته بالنص الصریح.

لنظـــام الخدمـــة المدنیــــة الأردنـــي وقـــانون الوظیفـــة العامــــة  كمـــا یمكـــن القـــول بـــأن عقوبــــة العـــزل وفقـــاً 
عقوبة تبعیة، ورد النص علیها في قانون العقوبات، وهـي مـن آثـار الحكـم الجزائـي الصـادر  الاتحادي هي

بوقــف تنفیــذ العقوبــة الأصــلیة  بالإدانــة، وبالتــالي فــإن هــذا القــول یقتضــي أنــه متــى أصــدرت المحكمــة قــراراً 
تعــزل الموظــف  والتبعیــة بحــق الموظــف العــام، فــإن أثــر هــذا القــرار یقیــد جهــة الإدارة التــي لا تســتطیع أن

العام بعد أن أصدرت المحكمة المختصة قرارها بوقف التنفیذ، ویؤید الباحثان هذا الرأي لما فیـه مـن تأكیـد 
علـى مبـدأ الجنـائي یعقــل الإداري بوصـفه یسـعى إلــى حمایـة الصـالح العـام وحمایــة النظـام العـام للمجتمــع، 

                                                 
 ،٣١/٧/١٩٩٧تــاریخ  ١٥٩/١٩٩٧وكــذلك عـدل علیــا رقـم  ١١/٧/٢٠٠٥هیئــة خماسـیة  ٢٣٠/٢٠٠٥رقـم ) عـدل علیــا ١(

 منشورات مركز عدالة.
 مركز عدالة.  منشورات ،١٠٨٤ص ٣ع ١٩٩٧مجلة نقابة المحامین الأردنیة  ٣١/١٩٩٦علیا رقم  ) عدل٢(
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داري الذي یسعى إلى حمایـة الوظیفـة العامـة ولـیس للنظام الإ وهي غایة السیاسة التشریعیة الجزائیة خلافاً 
 الرابط المجتمعي ككل.

الــنص الصــریح فــي تشــریعات الخدمــة المدنیــة علــى تقریــر أثــر وقــف تنفیــذ العقوبــة  نقتــرح وجــوبلــذا 
الصادر من محكمة مختصة بإصدار حكم قطعي متعلق بموظف عام حتى یتفق نسق تشـریعات الوظیفـة 

 وحدها،امة للعقاب في قانون العقوبات، والتفرقة ما بین وقف تنفیذ العقوبة الأصلیة العامة مع الشریعة الع
 التنفیذ الشامل للعقوبات التبعیة. وقف

 

 الخاتمة:

إذ تثیـر هـذه  العـام،تناولت الدراسة بالبحث أثر الحكم الجزائي الصادر بالإدانة علـى تأدیـب الموظـف 
ت فـي ظـل ارتكـاب الموظـف العـام لفعـل قـد یشـكل مخالفـة جزائیـة الأحكام العدید من التسـاؤلات والإشـكالیا

وتأدیبیة على حـد سـواء، مـن حیـث حجیـة الحكـم الجزائـي الصـادر وأثـر ذلـك الحكـم علـى سـلطات التأدیـب 
 وماهیة وقف تنفیذ العقوبة، وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج وجملة من التوصیات أهمها: 

 

 النتائج: 

لیة التأدیبیــة للموظــف العــام عنــد إخلالــه بمقتضــیات وظیفتــه، والتــي قــد تشــكل فــي ذات تقــوم المســؤو  -١
الوقــــت جریمــــة جزائیــــة، لا تتعــــارض مــــع مبــــدأ اســــتقلال المســــاءلة التأدیبیــــة والجزائیــــة عــــن بعضــــها 

 البعض.

تـــؤدي بعـــض الأحكـــام الجزائیـــة الصـــادرة بالإدانـــة إلـــى إنهـــاء الرابطـــة الوظیفیـــة إذا مـــا انطـــوت علـــى  -٢
یمة من نوع الجنایة، أو كانت من النوع الذي یخـل بالشـرف والأمانـة أو عقوبـة سـالبة للحریـة فـي جر 

 حین لا تؤدي الأحكام الجنائیة ذات الصبغة السیاسیة إلى ذات النتیجة.

أخـذ المشـرع الأردنـي والإمـاراتي بنظـام وقـف تنفیـذ العقوبـة للأحكـام الجزائیـة الصـادرة بحـق الموظـف  -٣
 ط.العام ضمن شرو 

لا حجیــة للحكــم الجزائــي الصــادر بالإدانــة علــى الســلطات التأدیبیــة فهــي توقــف إجراءاتهــا التأدیبیــة  -٤
 تعود سلطات التأدیب لممارسة أعمالها. الجزائي، ومن ثملحین صدور الحكم 
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 :التوصیات

مــن نظــام الخدمــة المدنیــة بحیــث یأخــذ بنــوع  ١٧١نتمنــى علــى المشــرع الأردنــي تعــدیل نــص المــادة  -١
المرتكبـة لعزلـه مـن الوظیفـة العامـة، وجعـل مسـألة  ونوع الجریمـةالعقوبة المحكوم بها الموظف العام 

 العزل جوازیة خاصة لمن یرتكب الفعل لأول مرة كما هو الحال بالنسبة للمشرع الإماراتي.

ة نــدعو المشــرع الأردنــي والإمــاراتي لإعــادة النظــر فــي نصــوص التشــریعات الناظمــة للوظیفــة العامــ -٢
بحیث تصبح منسجمة مع التشریعات العقابیة فیما یتعلق بالحكم الصادر بوقف تنفیذ العقوبة لتشمل 

 العقوبات الأصلیة والتبعیة وإن لم تشمل الغرامة باعتبارها مالا عاما.

ضــرورة الــنص صــراحة علــى احتــرام حجیــة الأحكــام الجزائیــة بالنســبة للوظیفــة العامــة منعــا لتضــارب  -٣
 الأحكام.

كل من المشرع الأردني والإماراتي إلى ضرورة النص الصـریح علـى أثـر وقـف تنفیـذ العقوبـة  نوصي -٤
منعـا للاجتهـادات الفقهیـة  العـام،الصادر عن محكمه مختصة بإصدار حكم قطعي یتعلق بـالموظف 

فضلا عن وجوب  العقابیة،بین التشریعات في سیاستها  سواء، ولتحقیق الاتساقحد  والقضائیة على
 فیمـا إن كـان شـاملاً  التبعیـة،الصریح حول تأثیر وقف تنفیـذ العقوبـة الأصـلیة علـى العقوبـات النص 

 لها أم لا.
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 المراجع

 الجــــامعي،دار الفكــــر  الجنائیـــة،الجریمــــة التأدیبیـــة وعلاقتهــــا بالجریمــــة  هاشــــم،عبــــد الـــرؤوف  البســـیوني،
 .٢٠٠٨ ,١ط الإسكندریة،

 .١٩٨٥ ،دون طبعه الإسكندریة،دار المطبوعات الجامعیة  داري،الإالقضاء  راغب،ماجد  الحلو،
 .٢٠١٠ ،١ط الثاني،الكتاب  الإداري،القانون  رمضان، بطیخ، نوفان، العجارمة،
ــــدفاع  محمــــد، المنجــــي،  ،الإســــكندریة المعــــارف،منشــــأه  الاجتمــــاعي،الاختبــــار القضــــائي أحــــد تــــدابیر ال
 .١،١٩٨٢ط
دار  وقضــاء، ة لعمــال الحكومــة والقطــاع العــام وقطــاع الأعمــال فقهــاً المســؤولیة التأدیبیــ رمضــان، بطــیخ،

 .١٩٩٩ ،القاهرة العربیة،النهضة 
 بیــروت، للطباعــة،دار النقــري  العــام،م ــــــــــــــي (القســــــــــــــشــرح قــانون العقوبــات اللبنان نجیــب،محمــود  حســني،
 .١٩٧٥، ٢ط
 القــاهرة،دار النهضــة العربیــة  الجنائیــة،ائي فــي إنهــاء الــدعوى م الجنـــــــــــــــقــوة الحك نجیــب،محمــود  حســني،
 .١٩٧٧ ،٢ط

 .١٩٦٣،دون طبعه  بیروت، المعارف،دار  السیاسي،الإجرام  الوهاب، دحومد، عب
 بدون سنه. طبعه،بدون  ،ةردنیالأمنشورات الجامعة  العامة،دراسات في الوظیفة  خطار،علي  ،شطناوي

 .١٩٧٥ ،٣ط بیروت، العربیة،دار النهضة  والعقاب،لم الإجرام مبادئ ع فوزیه، الستار، عبد
 .١٩٣٢ ،٢ط القاهرة، المصریة،دار الكتب  ،٢ج الجنائیة،الموسوعة  جندي، الملك،عبد 

 هالحقـوق، جامعـكلیـه  العامـة،التأدیبیـة بـین القـانون الإداري وعلـم الإدارة  ةمختـار، الجریمـ دعثمان، محمـ
 .١٩٧٥، هدون طبع القاهرة،عین شمس 

 .٢٠٠٨ ،١ط ،عمان التوزیع،للنشر و  دار إثراء العامة،النظام التأدیبي في الوظیفة  نواف، كنعان،
 .١٩٨٠، بغداد للنشر،دار العراق  الثاني،الكتاب  الإداري،القانون  توما،شاب  منصور،
 ســـتیر،ماجرســـالة  ،) أثـــر الحكـــم الجزائـــي علـــى تأدیـــب الموظـــف العـــام٢٠١٥( طـــلال،مصـــون  العجـــاج،

 الأردن. الیرموك،جامعه 

مجلـة كلیـة أصـول  المتحـدة،تأدیب الموظف العام الاتحادي في دوله الإمـارات العربیـة  إبراهیم، الشوابكة،
 .٢٠١٢العدد الثلاثون،  الأزهر،جامعة  بأسیوط،الدین والدعوة 

 مجلـه دراسـات الشـریعة ،العـامأثر الحكـم الجزائـي فـي إنهـاء الرابطـة الوظیفیـة للموظـف  نوفان، العجارمة،
 .٢٠٠٩، ملحق ٣٦المجلد القانون،و 

العــدد  ،١٦المجلــد الیرمــوك،منشــورات جامعــه  العــام،أثــر وقــف التنفیــذ علــى عــزل الموظــف  عقــل، مقابلـه،
 .٢٠٠٠،الثاني


